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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66535القـــــرار عــ

 29/11/2012 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 .2011أوت  04بتاريخ  ن. إ ستاذبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأ 

 .  ن إ ستاذ، نائبه الأـ...، القاطن بأ. ع : في حق

 .ـ...، القاطن بز. م د:ــض

 اريخبت 1884 تحت عــدد قفصةب الاستئنافالصادر عن محكمة  المدني طعنا في الحكم

 صلالأ فيقبول الإستئناف شكلا وباستعجاليا نهائيا  نصه : '' والقاضي 2010سبتمبر  08

 .'' الابتدائيبإقرار الحكم 

 28 ريخبتا ن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهمستندات الطعد الإطلاع على مذكرة وبع 

    .03135 ددــحسب محضر التبليغ عو ل.  عدل التنفيذ السيد بواسطة 2011أوت 

على وم م م ت تقديمها  من 185يوجب الفصل  التيوبعد الإطلاع على جميع الوثائق 

شرح  إلى الاستماعبعد و أصلاطلب الحكم بالرفض  إلىالرامية ملحوظات النيابة العمومية 

 ممثلها بالجلسة.

على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرّح  وبعد الإطلاع

 بما يلي : 
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 : الشكــلمـن حيـث 

 لا.شكحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول 

 : صلمـن حيـث الأ

قيام  ليهاأنبنى ع التيحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق 

لأساسي ابمقتضى العقد  أنه االآن( لدى محكمة البداية عارض)المعقب صل في الأ المدعي

وهي  أ س تكونت الشركة الفلاحية '' 17/5/1972المسجل بالقباضة المالية بنفطة بتاريخ 

 42صول الف حكامخاضعة بموجب الفصل الأول قانونها الأساسي لأ فية الاسمشركة مدنية خ

ريخ بتا وما بعده من المجلة التجارية، وبموجب محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة

ي مدة فتم التمديد  13/03/1996والمسجل بالقباضة المالية بنقطة بتاريخ  06/03/1996

 اء هم:الشركة المذكورة مؤلفا من ثلاثة أعض دارةإومجلس  2022غاية سنة  إلىالشركة 

 كاتب عام. ع أ.المدعى  /1

 أمين مال. م أ. /2

بتاريخ  م. تالمرحوم  دارة. وقد توفي رئيس مجلس الإدارةرئيس مجلس الإ م. ت /3

مثلما يتضح من مضمون وفاته وبدون أن يتم تعويضه من طرف الباقين على  04/9/2007

من القانون الأساسي  15مثلما ينص على ذلك الفصل  دارةء مجلس الإقيد الحياة من أعضا

في  الحاصلعلى التعبير الوقتي للشركة ولم تقع دعوة الشركاء من بعد ذلك للمصادقة 

من القانون الأساسي للشركة قام  15، وكما ينص على ذلك الفصل دارةعضوية مجلس الإ

تنبيه على المدعى عليه بوصفه عضو كاتب عام بال دارةالمدعى بوصفه عضو مجلس الإ

 حاصللسد الشغور ال الإدارةأمين المال بضرورة عقد جلسة لأعضاء مجلس  دارةمجلس الإ

ودعوة الجلسة العامة للشركاء من بعد ذلك للنظر في مسألة  م. تفي عضوية المرحوم 

بتاريخ  1571التعيين الوقتي لكن المدعى عليه رفض ذلك )محضر التنبيه عدد 

 أ. '' س( والشركة الفلاحية '' ل. و ستاذالمبلغ بواسطة عدل التنفيذ الأ 25/12/2009

وما بعده من  42الفصول  أحكام إلىخاضعة بحسب الفصل الأول من قانونها الأساسي 
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مجلة الشركات  وبإصدارمن م ا ع  1249و  1226المجلة التجارية وكذلك الفصلان 

 42خفية الاسم وهي الفصول السابقة المنظمة للشركات  حكاموتعويض الأ إلغاءالتجارية تم 

وما  163الجديدة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية بالفصول  حكاموما بعده بالأ

 حاصلبغاية سد الشغور ال دارةبعده، وقد دعي المدعى عليه لعقد جلسة أعضاء مجلس الإ

عقد جلسة عامة للتداول  ىإلودعوة الشركاء من بعد ذلك  ت م.في عضوية المرحوم 

بخصوص التعيين الوقتي المذكور لتقرر الجلسة العامة أما المصادقة عليه أو تغييره بمن 

تراه صالحا لكن بقيت دعوة المدعى بدون استجابة، ومصالح الشركة أصبحت مهددة 

علم  إلىشرعي وقانوني خاصة وأنه تناهي  إدارةبالخطر لعدم ادارتها من طرف مجلس 

شؤون الشركة لا يعرف المدعي كيف تم تكوينها   إدارةقب أن هناك هيئة وقتية تتولى المع

وأن المدعى لم يقع  ولا من قام بتكوينها ولا كيف تمت دعوة الشركاء لتكوينها خاصة

إعلامه بذلك ولا استدعاءه لأي جلسة عامة للشركاء بخصوص سد الشغور في عضوية 

بق، لذلك طلب المدعى بواسطة نائبه الحكم استعجاليا السا دارةرئيس الإ ت م.المرحوم 

له مهمة دعوة  بتعيين وكيل من بين السادة الخبراء المختصين في شؤون الشركات تسند

للانعقاد بغرض تعيين عضو جديد بمجلس  أ. سالجلسة العامة لشركاء الشركة الفلاحية '' 

رئيس مجلس ت م. فاة المرحوم له نتيجة و حاصلالشركة المذكورة وسد الشغور ال إدارة

  .دارةالإ

قضاء صبة للتوزر المنتالمحكمة الإبتدائية بالإجراءات القانونية أصدرت  استيفاءوبعد  

 اابتدائيالقاضي نصه: ''   2010فيفري  09 بتاريخ 2082 حكمها عــدد الاستعجالي

نزاع لى الع ينطبق أن قانون الشركات التجارية لا إلىاستنادا  استعجاليا برفض المطلب.''

 الحالي باعتبار الشركة موضوع النزاع هي شركة مدنية حسب قانونها الأساسي.

لح لصا اء مجدداوالقض هنقض الباطالحكم المذكور  صلفي الأ دعيالم ستأنفاوحيث 

 .الطلب



[4] 

 

نه ثبت أ إلى استناداأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع وحيث 

ي ه أ. ''  سمن خلال القانون الأساسي للشركة وخاصة من فصله الأول بأن شركة '' 

 . شركة مدنية

ءاتها بعد استعراض وقائع القضية وإجراوورد بمستندات طعنه  ستأنفتعقبه الموحيث 

  يلي:بما نعيه على القرار المطعون فيه 

 : المطعن الأول: تحريف الوقائع

اسي ن الأسالفصل الأول من القانو إلىأنه بالرجوع  كم المطعون فيهالحه جاء بأنقولا 

 طوي علىوما جاء بالقرار المنتقد ينهي شركة مدنية  أ. سنه يتبين أن شركة إللشركة ف

تحريف للوقائع وازاء صريح نص الفصل الأول من كتب الشركة وبخاصة الفصول 

فية خركة أن الشركة المذكورة هي ش القانونية الخاضعة لها الشركة بحسب مؤسسيها يتبين

فت عند ب وقالاسم وليست شركة مدنية كما ورد بالقرار المنتقد اذ أن محكمة القرار المعق

 ةضافوبالإويل للمصلين ولم تتفحص كامل نص الفصل الأول من القانون الأساسي للشركة 

تابة بك يداع وقتيلذلك فان المعقب قدم لمحكمة البداية ومحكمة الدرجة الثانية محضر ا

س ولي السجل التجاري تضمن وصل الايداع المذكور أنه يتعلق بترسيم شركة خفية الاسم

سم شركة مدنية وهو دليل اضافي يبين أن الشركة المتنازع حولها هي شركة خفية الا

يب عوليست شركة مدنية والحكم المعقب لما قضي على ذلك النحو يكون قد ورث قضاءه 

  ع واتجه الحكم بنقضه. تحريف الوقائ

 : المطعن الثاني: مخالفة القانون وسوء تطبيق القانون

أن مطلب المعقب لا يستقيم بمقولة ان الشركة هي  الحكم المطعون فيهب ه وردقولا أن

نه لم ينفذ مقتضيات الحكم التحضيري وبخصوص الشكل القانوني للشركة أشركة مدنية و

السابق وبخصوص عدم تنفيذ الحكم التحضيري فقد فانه سبق التعرض لذلك بالمطعن 

أصدرت محكمة القرار المنتقد حكما تحضيريا يقضي بمطالبة المعقب بالإدلاء بنسخة 

معربة من القانون الأساسي وبشهادة في التسجيل بالسجل التجاري فأما بخصوص الجزء 
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قانون الأساسي الأول من الحكم التحضيري فقد تولى المعقب اضافة نسخة معربة من ال

بواسطة مخلف مترجم أما بخصوص الفرع الثاني من الحكم التحضيري فإنه سبق للمعقب 

 قانون أحكاموبعد أن تم إيداع قانونها الأساسي إيداعا وقتيا طبق  أ. سأن لاحظ أن شركة 

الترسيم من  إجراءات مواصلةالسجل التجاري بخصوص الشركات خفية الاسم فإنه لم يقع 

وبقيت دار لقمان على حالها وتوقفت الاجراءات عند مرحلة  دارةس مجلس الإقبل رئي

الترسيم بالسجل التجاري ليس شرطا يتم  إتمامن إالايداع الوقتي، ومن الناحية القانونية ف

بمقتضاه تمييز الشركة المدنية عن الشركة التجارية فضلا عن كون الشركة المدنية في ذاتها 

المنظمة للسجل التجاري  1995جل التجاري طبق موجبات قانون مطالبة بالترسيم بالس

ن القرار المعقب لما اعتبر أن تعذر تنفيذ الحكم التحضيري على المعقب يفيد أن إوبالتالي ف

   الشركة مدنية وليست خفية الاسم فان هذا استنتاج ينطوي على مخالفة القانون وسوء تطبيقه.

ضية الق وإحالة  ونقض القرار المنتقدأصلاعن شكلا وطلب قبول الط إلىالطاعن  وانتهى

  قفصة لإعادة النظر في القضية بهيئة مغايرة.ب على محكمة الاستئناف

 ةــــالمحكم

 :ولإتحاد القول فيهما عن المطعنين معا لترابطهما 

 ة لاخلافا لما تمسك به المعقب فإن الشركة موضوع قضية الحال هي شركة مدني حيث

ف لمل مجلة الشركات التجارية بدليل ما تضمنه قانونها الأساسي المضاف محكاتخضع لأ

ي '' يتمتع المجلس الادار الذي تضمن أنه : 17القضية في فصله الأول وفي فصله 

من  بصلاحيات موسعة من أجل ممارسة نشاطه باسم الشركة أو القيام بكافة العمليات

صرفت كة انلا للشك في أن إرادة مؤسسي الشربما لا يدع مجا .'' الخاصية المدنية للشركة

ن لطاعأن الهدف من انشائها هو مدني ولا صبغة تجارية له وتبعا لذلك فان طلب ا إلى

 بمقتضيات مجلة الشركات التجارية لا يستقيم. إخضاعها إلىالرامي 

 ولا ريقهطوحيث أن ما ذهبت إليه محكمة البداية وأيدته فيه محكمة الحكم المنتقد في 

  .صلاأفض من المعقب لعدم وجاهتهما والقضاء بالر مطعن به واتجه ردّ الدفعين المثارين
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 ذه الأسبـــابـوله

  .منحجز معلوم الخطية المؤ وأصلارفضه مطلب التعقيب شكلا و قبولقررت المحكمة 

نية عن الدائرة المد 2012 نوفمبر 29 يوم الخميس صدر هذا القرار بحجرة الشورى

دةالسيين توعضوية المستشار برئاسة السيد  العشرونرابعة وال

المدعي العام السيد بمحضر والسيدة  السيدةولي 

 .  ةجلسة السيدال ةومساعدة كاتب

 

 ـهفي تاريخ حـررو                                                       


